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النصرة الحسينية لأهل الحكمة اليمانية

وأهل العزة في الديار الليبية

نقضاً للخلافة البغدادية

للشيخ

عبد الله بن أحمد البن الحسيني
حفظه الله
1436ه | 2014م

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد وبعد
أصل هذا الكتاب هو جواب لسائل من الإخوة في ليبيا، وكان نص سؤاله: 
شيخي ابي محمد المقدسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: اننا في ليبيا قد قدم الينا اخوة من العراق وهم من تنظيم الدولة ويدعون لبيعة البغدادي على انه خليفه ولقد استجاب لهم كتيبه من كتائب المجاهدين في مدينة درنه اسمها مجلس شورى شباب الاسلام ومعلوم ان انصار الشريعه في مدينتي درنه وبنغازي في عنقهم بيعه للشيخ ايمن الظواهري حفظه الله وقد جاءوا الاخوة الذين من العراق الى انصار الشريعه بدرنه وطالبوهم ببيعة البغدادي والاخوة في انصار الشريعه قالوا لهم امهلونا يومين لنتشاور في الموضوع فهل جائز ان ينقضوا بيعتهم من الشيخ ايمن من غير امر شرعي وبيعة البغدادي كخليفه؟ 
والعبد الفقير في عنقه بيعه لكتيبه تسمى كتيبة شهداء بوسليم وهي كتيبه تعمل لدين الله واقامة حكم الله فالارض والاخوة من العراق قد اتوا الى كتيبتنا والاخوة في الكتيبه قالو لهم امهلونا عدة ايام فهل من نصيحه تقدمها للاخوة في ليبيا على هذا الامر ان يبايعوا البغدادي كخليفه مع ان قد بينت انتا شيخنا الحبيب ومعك مشائخ الجهاد الذين نحسبهم انهم حراص على هذا الدين ان البغدادي ليس خليفه، وهل اذا بايعت كتيبتي البغدادي على انه خليفه هل اجدد بيعتي ام انقضها ؟ ارجو الرد شيخنا في اقصى وقت لان الامر مستعجل جدا وبارك الله فيك والسلام عليكن ورحمة الله وبركاته ) أهـ .

لكن الأحداث المتسارعة ألزمتنا أن نفصل ونفرد هذا الجواب في كتاب فصلنا فيه القول .

وهذا السؤال ذكرني يوم أن كان رسل ورسالات البغدادي تصل إلى أنصار الشريعة في اليمن تطلب الدعم المالي لتثبيتهم على الأرض .. واليوم ردوا هذا المال إليهم برسل يحملون حقائب الأموال لتغري الجنود بالانشقاق وشق الصفوف ..  

ثم أما بعد

بداية أحب أن أنوه أن هناك أقطاراً وبلاداً سبق أهل السنة فيها الناس بالتضحية والجهاد والبسالة والفداء .. ومن السابقين إلى الخيرات في هذا الزمان  أهل السنة في ليبيا واليمن فهذين القطرين أمدا الجهاد بالأفذاذ والأبرار والقادة وطلبة العلم الأخيار ولا تزال بركاتهم تسير في الأقطار مسير الشمس في البلدان .. والأصل أن يعرف لأهل السبق والفضل سبقهم وفضلهم .. لا أن يرد فضلهم بشق صفهم وإعمال الخلاف بين أظهرهم .

 وعرفاناً لهؤلاء الأخيار أخط هذا المداد تحصينا لصفهم الذي أراد البغدادي خرقه وشقه .. وإيقاداً لنورهم الذي أرادت أفواه أنصاره إطفاءه . 

وهو موجه للعناصر المقتالة في ليبيا واليمن ولغيرهم ممن أشكل عليه موضوع الخلافة سائلاً المولى عز وجل أن يهدي به قلوبا غلفاً ويفتح به آذنا صماً ...

أقول: حقيقة إن من أعظم ما قد يسلبه المرء هو صحة الفهم وسلامة الفقه .. 

وأعظم من هذا هو انتكاس الفهم والفقه .. 

فبالأولى لا يُميز السليم من القبيح وفي الثانية يُقدم القبيح على السليم .. 

وهذه هي الآفة التي ابتليت الأمة بها .. بأن يتصدر من انتكس فهمه وارتكس فقهه.

فكيف لمن عنده مسحة من علم يقدم المجهول على المعلوم ويفضل المجروح الممرض على المعدل الموثق .. 

كيف ينتطح في هذا عنزان ؟!!! .

كيف تُقبل خلافة مجهول ؟!! نصبه مبهمون ولا أقول مجاهيل عين وحال .. على أرض لم تستقر وعلى بنيان لم يشيد بعد ؟!! .

كيف لشرذمة مجهولة مبهمة برسمها واسمها بعينها وحالها تفتات على الأمة جمعاء بشيبها وشبابها بعلماءها وقادتها .. أمة تربعت على مشارق الأرض ومغاربها ثلاثة عشرة قرنا وتُعين عليها من غير مشورة منها ولا قبول، خليفة تجهله وتجهل حاله بل ولم تتحقق من اسمه ورسمه إلا بما يشهده مجهولو الحال والعين أو مجروحو العدالة والضبط، ومن لم يعرف عينه فضلاً عن حاله . 

فالأمر لو توقف على الجهل بحال البغدادي .. لهان وصغر .. ولكن مجهول نَصّب مُبهمين؛ فكافؤوه بأن رقوا منصبه من أمير الى خليفة !! ..

يقول أبو أيوب السختياني عن أمثالهم، يخادعون الله كما يخادعون الصبيان .. فأي بلاء هذا وأي سخرية واستهزاء ساقه هؤلاء، فأوهنوا بسخريتهم هذه وبتلاعبهم ذاك شعيرة من شعائر الدين الحنيف .. 

فكيف لرجل أن يُعيّن أهل حل وعقد مجاهيل مبهمين، ثم يقوم هؤلاء المجاهيل المبهمون بتعيينه خليفة على المسلمين .. ثم يحتار بأمر هؤلاء بعض الفضلاء !!

وهل سخافتهم تنطلي إلا على حدثاء أسنان أو سفهاء أحلام أو عاطفيين ساقتهم عجلتهم وأوهامهم إلى تصديق كذب فاضح وخرق واضح . 

على أي حال، إبراءاً للذمة .. وتوضيحاً للواضحات وتأصيلاً للمسألة أقول: 

أن الشرع الحنيف وضع شروطاً للإمام وشروطاً لأهل الحل والعقد .

فلا يصح أن ينبري لهذه المناصب العليا في الشرع إلا من تحققت فيه الشروط الشرعية التي دلت عليها النصوص الشرعية وأوجبها العلماء 

ومن هذه الشروط ما هو مجمع عليه، ومنها ما هو قول للجمهور عضده الدليل وأبانه بلا نقص ولا تقليل، فإهمال هذه الشروط التي أتت بها النصوص وعدم اعتبارها هو من التولي عن الشرع الحنيف واتباع للهوى المقيت . 

ولا يمكن تنزيل الشروط ونفي الموانع عن مجاهيل ومبهمين .. وقد اتفق العلماء والعقلاء أجمعون أن المجهول لا ترفع جهالته بمجهول مثله ولا بجاهل ولا بمطعون متهم ولا بمعرِف لا يعرف المعرَّف .

ولا ترفع الجهالة عن البغدادي ولا يرفع الإبهام عن مجلس حله وعقده بطرائق المغمورين ولا بأسس وموازين الحدثاء الساذجين، بل بطرائق أهل العلم المحدثين وبميزان الشرع الحنيف . 
وتنزيلا لقواعد السادة العلماء أقول أن البغدادي في أحسن أحواله مجهول عين .. وأهل حله وعقده مبهمون . 

فأهل العلم المحدثين قسموا المجهولين إلى عدة أصناف:
الأول المبهم: وهو الذي لم يسم في الرواية كأن يقال حدثني رجل .

قال الآمدي  (ومن لم يسم فمبهم كحدثني رجل وحدثني الثقة وهو أٌدخل في جهالة العين مما قبله غير مقبول الرواية ) ( الإحكام في أصول الأحكام 78/2)

والثاني مجهول العين: عرفه الخطيب البغدادي بأنه: "كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد".
 وعرفه ابن حجر  وهو "من لم يرو عنه غير واحد، ولم يوثق".
قال الآمدي: "أما مجهول العين فهو من عرف اسمه ولكن انفرد بالرواية عنه واحد" . (الإحكام في أصول الأحكام 278\2)

 قال الإمام السخاوي: (‏(‏مَجْهُولُ عَيْنٍ‏)‏، وَهُوَ كَمَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ‏:‏ ‏(‏مَنْ لَهُ رَاوٍ‏)‏ وَاحِدٌ ‏(‏فَقَطْ‏)‏) فتح المغيث (1/316

والثالث مجهول الحال
قال الآمدي: (مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر أهل العلم أن مجهول الحال من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق، ويسمى مستوراً ) الإحكام للآمدي 78/2
وعرفه الإمام السخاوي بأنه: "الذي لم ينقل فيه جرح ولا تعديل"

والرابع المستور
ومن الأئمة من ألحقه بمجهول الحال . ومنهم من قال: المستور من يكون عدلاً في الظاهر، ولا تعرف عدالته الباطنة .
وقد تساهل في رفع الجهالة بعض الأئمة :

فقد ذهب أبو الحسن القطان إلى رفع جهالة الحال عن الراوي بتوثيق أحد أئمة الجرح له، وذهب ابن حجر إلى قبول رواية مجهول العين إذا وثقه من ينفرد عنه إن كان متأهلاً لذلك.
قال السخاوي: ( قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ‏:‏ الَّذِي أَقُولُهُ أَنَّ مَنْ عُرِفَ بِالثِّقَةِ وَالْأَمَانَةِ وَالْعَدَالَةِ لَا يَضُرُّهُ إِذَا لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا وَاحِدٌ‏.‏ وَنَحْوُهُ قَوْلُ أَبِي مَسْعُودٍ الدِّمَشْقِيِّ الْحَافِظِ‏:‏ إِنَّهُ بِرِوَايَةِ الْوَاحِدِ لَا تَرْتَفِعُ عَنِ الرَّاوِي اسْمُ الْجَهَالَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا فِي قَبِيلَتِهِ، أَوْ يَرْوِيَ عَنْهُ آخَرُ‏.) فتح المغيث (1/318
ولابن حبان وابن خزيمة كما هو معلوم مذهب خالفوا به أهل الجرح والتعديل فرفعوا الجهالة برواية واحد مشهور وهذا هدي مردود . 

قلت: هذا هديهم في رفع الجهالة عن الرواة والإخباريين حراسةً لبعض فروع الشرع الحنيف التي قد تفسدها رواية من لا يعرف . 
فما حالهم - وهذا من باب قياس الأولى – مع شروط تزكية ورفع الجهالة عن إمام توكل له سياسة الدنيا وحراسة الدين وحفظ بيضة المسلمين. 
حكم روايات المجاهيل 
قال السخاوي: ‏[‏‏(‏وَ‏)‏ لَكِنْ قَدْ ‏(‏رَدَّهُ‏)‏ أَيْ‏:‏ مَجْهُولَ الْعَيْنِ ‏(‏الْأَكْثَرُ‏)‏ مِنَ الْعُلَمَاءِ مُطْلَقًا‏.‏

فتح المغيث(1/320)

قال السخاوي نقلاً عن ابْنِ الْمَوَّاقِ‏:‏ ( لَا خِلَافَ أَعْلَمُهُ بَيْنَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ فِي رَدِّ الْمَجْهُولِ الَّذِي لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا وَاحِدٌ، وَإِنَّمَا يُحْكَى الْخِلَافُ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ ‏‏ ) فتح المغيث (1/320)

وبما أن للحازمي عند أنصار الدولة المكانة الرفيعة فأحب أن أنقل كلامه في المجاهيل من باب من فمك أدينك :

يقول الحازمي: وهو غير مقبول الرواية ( أي مجهول العين ) عند جمهور العلماء وهو الصحيح.

وقد عرف الحازمي مجهول العين بـ: هو من لم يرو عنه إلا رجل واحد، يسمى مجهول العين يعني: عينه مجهولة .. لم يُعرف ..)

قال الآمدي: مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر أهل العلم أن مجهول الحال غير مقبول الرواية، بل لا بد من خبرة باطنة بحاله ومعرفة سيرته، وكشف سريرته، أو تزكية من عرفت عدالته وتعديله له . ((2/90)الأحكام للآمدي)

قال عبد الله بن عون: "لا نكتب الحديث إلا ممن كان عندنا معروفاً بالطلب"

وقال الشافعي رحمه الله :

" لا نقبل خبر من جهلناه، وكذلك لا نقبل خبر من لم نعرفه بالصدق وعمل الخير"

وقال البيهقي: " لا يجوز الاحتجاج بأخبار المجهولين "

وقال الذهبي: " لا حجة فيمن ليس بمعروف العدالة، ولا انتفت عنه الجهالة "

وقال ابن رجب: 
"ظاهر كلام الإمام أحمد أن خبر مجهول الحال لا يصح ولا يحتج به"

قلت هذا كله إن كان الراوي عن المجهول ثقةً أما إن كان الراوي عن المجهول مجروحاً – وحال البغدادي وأهل حله وعقده كذلك - فقد أجمع على رد خبره المحدثون.
حكم المبهم والمجروح الذي يروي عنه المجروح .

جمهور العلماء كما تقدم على رد خبر المجهول الذي يروي عنه الثقة لكنهم لم يختلفوا في رد خبر المجهول أو المبهم الذي يروي عنه المجروح

قال السخاوي: (وَأَمَّا الْمَجَاهِيلُ الَّذِينَ لَمْ يَرْوِ عَنْهُمْ إِلَّا الضُّعَفَاءُ فَهُمْ مَتْرُوكُونَ، كَمَا قَالَ ابْنُ حِبَّانَ، عَلَى الْأَحْوَالِ كُلِّهَا‏.) فتح المغيث (1/321
وقال أيضاً: بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ كَثِيرٍ الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ، حَيْثُ قَالَ‏:‏ ‏"‏ الْمُبْهَمُ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ، أَوْ مَنْ سُمِّيَ وَلَا تُعْرَفُ عَيْنُهُ، لَا يَقْبَلُ رِوَايَتَهُ أَحَدٌ عَلِمْنَاهُ‏.‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ إِنَّهُ إِذَا كَانَ فِي عَصْرِ التَّابِعِينَ وَالْقُرُونِ الْمَشْهُودِ لِأَهْلِهَا بِالْخَيْرِيَّةِ فَإِنَّهُ يُسْتَأْنَسُ بِرِوَايَتِهِ، وَيُسْتَضَاءُ بِهَا فِي مَوَاطِنَ، كَمَا أَسْلَفْتُ حِكَايَتَهُ فِي آخِرِ رَدِّ الِاحْتِجَاجِ بِالْمُرْسَلِ‏. فتح المغيث (1/320
وتنزيلا لأيسر ما تقدم يتضح أن جهالة العين لا ترتفع عن البغدادي بل بتعريف الجمهور لم يرق بعد الى مرتبة مجهول عين .
فالبغدادي لم يوثقه إلا مجاهيل أو مجروحو العدالة أو محدثون بكسر الدال تلطخت أيديهم بدماء أهل السنة والجماعة .. ولم يثبت أنه وثق من طالب علم معتبر فضلاً أن يوثقه من اشتهرت عدالته فضلاً أن يوثقه عالم معتبر .
أما أهل حله وعقده فهم لا يخرجون عن مبهمين نقل خبرهم المجروحون .. 
وشرعاً هؤلاء لا يقبل خبرهم وترد روايتهم بل ولا يرفع بها رأس فضلاً أن تقبل شهادتهم فضلاً أن يقبلوا ولاة أمور وأهل حل وعقد يتخيرون للمسلمين . 
أقول: روايتهم وشهادتهم ترد إذا اعتبرناهم مجرد مجاهيل ومبهمين، فما الحال لو أعملنا شهادة العدول الثقات عليهم وقدمنا رواية العلماء والقادة المعروفين التي ناقضت رواية المجاهيل .
فما قدمناه هو من باب التنزل مع الخصوم بعدم اعتبار كلام الأئمة فيهم .. وإلا فالصحيح أن البغدادي لا يوصف بأنه مجهول عين بل مجروح لم يختلف على جرحه أئمة الدعوة في هذا الزمان .. 

فقد جرحه الشيخ المقدسي ..

وجرحه العلوان 

وجرحه حكيم الأمة الظواهري 

وجرحه الشيخ أبو قتادة 

بل جرحه من ناصره بالأمس أعني هاني السباعي والوحيشي 

و أبي مصعب عبد الودود وغيرهم . 
وغيرهم من العلماء والقادة . 

وقرائن الحال دلت على ما أشاروا إليه، فقد أكثر القتل بإخوان المنهج في العراق .. أعني أنصار الإسلام ..

ثم أكثر القتل بأتباع الأمس أعني النصرة .. بل لم يترك فصيلاً في الشام إلا برر قتاله أو استولى على ماله .. 

وأيضاً تملصه من التحاكم لشرع الله تعالى مع باقي الفصائل ظاهر واضح وهذا كاف في جرحه وإقصائه شرعاً . 

  وأهل الحل والعقد الذين نصبوا البغدادي في أحسن أحوالهم يوصفون أنهم مبهمون زكاهم المجروحون ونقلوا خبرهم أنهم نصبوا البغدادي خليفة للمسلمين .. 

قلت هذا في أحسن أحوالهم، وإلا فالصحيح أنهم مجروحون .. فهم على رأس قيادة أكثرت من سفك دماء المجاهدين وعوام المسلمين .. قيادة تملصت من رد الحقوق وحقن الدماء والنزول لشرع الله تعالى كما شهد بذلك الثقات العدول، أعني الشيخ المقدسي وغيره ممن زكتهم الدولة وارتضتهم قضاة عندها، حتى إذا قالوا فيهم ما يقض مضاجعهم سلقوهم بألسنة حداد أعني الشيخ الظواهري والمحيسني . 
***
شبهة: أن البغدادي زكاه حكيم الأمة
أفضل ما يقال أنه زُكي من خلال خطابات عامة لحكيم الأمة .. والصحيح أن العبرة بما آل لا بما كان .. لذا لا يعتبر توثيق عمر لابن ملجم فقد آل أمره إلى بوار ولا يرفع هذا البوار ما قد كان . 
شبهة: أن الرجل زكته المحن وصولته على أهل الرفض والردة والصلبان
قلت هذا معتبر لو سلم سيفه من دماء المسلمن وخرقته من أموالهم .
فإن كان مجرد المن والأذى مبطل لقربة من أعظم القربات قال تعالى (( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى )) فما بالك بقتل النفس المؤمنة .. التي ما من ذنب أشد عند الله تعالى بعد الشرك منها فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وقتل النفس، وعُقوق الوالدين، وقول الزور، أو قال: وشهادة الزور)). متفق عليه .
وما من ذنب بعد الشرك توعد الله تعالى مرتكبه بالخلود والغضب واللعنة والعذاب إلا قتل النفس المؤمنة قال تعالى: (( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) (النساء/93)
والبغدادي أكثر القتل بالمسلمين حتى غدا مبيراً .. وقد قرن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذنب بأعظم الذنوب وأشدها عند الله ألا وهو ادعاء النبوة .. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الإمام مسلم أنه قال: ((سيكون في ثقيف كذاب ومبير)) 
قال ابن القيم: 
(( فإن قيل: كيف تحبط الأعمال بغير الردة ؟ 

قيل: نعم، قد دل القرآن والسنة والمنقول من الصحابة أن السيئات تحبط الحسنات، كما أن الحسنات يذهبن السيئات قال تعالى: { يا أيها الذين ءامنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى } وقال { ياأيها الذين ءامنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لاتشعرون } وقالت عائشة لأم زيد بن أرقم: أخبري زيداً أنه قد أحبط جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب – لما باع بالعينة – وقد نص الأمام أحمد على هذا فقال: ينبغي للعبد في هذا الزمان أن يستدين ويتزوج لئلا ينظر ما لا يحل له فيحبط عمله . وآيات الموازنة في القرآن تدل على هذا، فكما أن السيئة تذهب بالحسنة أكبر منها، فالحسنة يحبط أجرها بسيئة أكبر منها ...))
ثم إن الصبر عن المعاصي عند العلماء المحققين خير من الصبر على الطاعات؛ جاء في طريق الهجرتين لابن القيم:  واختلف في أي الصبرين أفضل: صبر العبد عن المعصية، أم صبره على الطاعة؟ فطائفة رجحت الأول وقالت: الصبر عن المعصية من وظائف الصدّيقين، كما قال بعض السلف: أعمال البِر يفعلها البَر والفاجر، ولا يقوى على ترك المعاصي إلا صدّيق، قالوا: ولأن داعي المعصية أشد من دواعي ترك الطاعة.
 والله أعلم.
قال أبو الليث السمرقندي: في كتاب الله دليل على أن ترك المعصية أفضل من أعمال الطاعة، لأن الله تعالى قد اشترط في الحسنة المجيء بها إلى الآخرة، وفي ترك الذنوب لم يشترط شيئاً سوى الترك، وقد قال تعالى: { من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها } وقال تعالى: { وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى }
والقعود مع الخوالف خير من نفير يضرب به البر والفاجر .. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة أنه قَالَ 

" مَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، لا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي، وَمَنْ خَرَجَ تَحْتَ رَايَةٍ ُعَمَيَّةٍ، لِيُقَاتِلَ لِعَصَبِيَّةٍ أَوْ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ أَوْ يَنْتَصِرَ لِعَصَبِيَّةٍ، فَقُتِلَ فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ " .رواه مسلم .

وهذا المعنى قد أدركه أسامة فقد أخرج الشيخان عن أسامة أنه قال: ((بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، وَلَحِقْتُ أَنَا، وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، رَجُلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا غَشِينَاهُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيَّ، وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا، قَالَ: فَقَالَ: " أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟ " قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ، حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ . )) 

فأسامة آثر السلامة من قتل مسلم على ما كان من جهاد مع رسول الله اختلط به دم معصوم مع تأوله الظاهر .
شبهة: أن البغدادي يقيم شرع الله تعالى
قلت: من أجل أبواب الشريعة هو باب الأسماء والأحكام، وقد انزلق فيها البغدادي ودولته، فأخرجوا أقواماً من مسمى الإيمان بلا مناطات شرعية بينة ظاهرة منضبطة ورتبوا عليهم الأحكام، وهذا مزلق خطير وجرف هار سحيق. 
قال ابن تيمية: ((قَدْ يَبْغِي بَعْضُ الْمُسْتَنَّةِ إمَّا عَلَى بَعْضِهِمْ، وَإِمَّا عَلَى نَوْعٍ مِنْ الْمُبْتَدِعَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ، وَهُوَ الْإِسْرَافُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِمْ: { رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا} .
وَبِإِزَاءِ هَذَا الْعُدْوَانِ تَقْصِيرُ آخَرِينَ فِيمَا أُمِرُوا بِهِ مِنْ الْحَقِّ، أَوْ فِيمَا أُمِرُوا بِهِ مِنْ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ كُلِّهَا .
فَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: مَا أَمَرَ اللهُ بِأَمْرِ إلَّا اعْتَرَضَ الشَّيْطَانُ فِيهِ بِأَمْرَيْنِ - لَا يُبَالِي بِأَيِّهِمَا ظَفَرَ - غُلُوٍّ أَوْ تَقْصِير...ٍ وَفَاعِلُ الْمَأْمُورِ بِهِ وَزِيَادَةٌ مَنْهِيٍّ عَنْهَا بِإِزَائِهِ تَارِكُ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَبَعْضِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَاَللهُ يَهْدِينَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللهِ)).
وأعظم الحدود على الإطلاق وأخطرها تأصيلاً حد الردة، والبغدادي زل في هذا الباب أيما مزلة .. 

وأعظم الحقوق على الإطلاق وأكثرها تفصيلاً الدماء والأموال, والبغدادي أعرض عن تأديتها وردها إلى من طلبها وشح بها . 

شروط أهل الحل والعقد (أهل الاختيار)
قال الماوردي: «فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة: أحدها: العدالة الجامعة لشروطها. والثاني: العلم الذي يُتوَصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها. والثالث: الرأي والحكمة المؤدِّيان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح، وبتدبير المصالح أقوَم وأعرَف» الأحكام السلطانية: (ص 8)
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: ( يشترط الفقهاء لأهل الاختيار أموراً، هي: العدالة بشروطها، والعلم بشروط الإمامة، والرأي والحكمة والتدبير .
ويزيد الشافعية شرطاً آخر وهو: أن يكون مجتهداً في أحكام الإمامة إن كان الاختيار من واحد، وأن يكون فيهم مجتهد إن كان أهل الاختيار جماعة (7/278) 
(قال ابن بشير وشروط المختارين للإمام ثلاثة: العلم بشروط الإمامة، والعدالة، والحكمة والرأي المؤديان للمقصود) [الذخيرة 10/25]
وأهل حل وعقد البغدادي مبهمون نقل خبرهم المجهولون، وهؤلاء لم يختلف الأئمة برد شهاداتهم وروايتهم كما أثبتنا سابقاً، بل لا يثبت فيهم شرط ولا ينتفي في حقهم مانع ..فهم في حكم المعدومين. 
وقد أصل شيخ الإسلام لقاعدة قال فيها :

 الأصل الخامس‏:‏ وهو الذي يكشف سر المسألة، وهو أن المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه ( 323/ 29) الفتاوى

و قال ابن رجب في قواعده: 

) القاعدة السادسة بعد المائة) ينزل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاءه إذا يئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره. (القواعد لابن رجب) . 

وبناءاً على ما تقدم فإن البغدادي نصب للخلافة بلا أهل حل وعقد ولا باستخلاف ولا بغلبة على ديار المسلمين .. ولم يقل أحد ممن عنده أثرة من علم بتنصيب من هذه حاله .

ثم إن أهل الحل والعقد المزعومين إن افترضنا جدلاً أن الشروط تحققت فيهم .. فهم متهمون عاجزون لا يصلح لهم الاختيار فهم في ولاية وقبضة من نصبهم وبأمره يبقون وبأمره يعزلون .

فأهل الحل والعقد الذين نصبوه معينون من قبله، له استبقاء شيعته منهم وله وعزل مناوئيه ..

ولعل قائلاً يقول أن السادة العلماء نصوا على جواز تعيين الخليفة لأهل الحل والعقد مستدلين بتعين عمر للستة . 

أقول إن البغدادي عينهم قبل أن يكون أهلاً للتعيين أي قبل خلافته المزعومة .

وعمر رضي الله عنه عينهم بعد أن كان أهلاً للتعيين أي بعد خلافته . 

فالبغدادي عينهم، ثم ما برحوا أن عينوه .. وهذا تالله من التحايل على الدين والتلاعب بقواعد الشرع الحنيف . 

وكفى به إثماً مبيناً ..

رجل يقرب خاصته ثم يقصي مناوئيه ثم يسميهم أهل حل وعقد ثم يعينوه خليفة .. 

ثم يحتار في أمرهم المحتارون !!! .

حكم تعيين العوام ومن ليس من أهل الحل والعقد للخليفة 
أفضل ما يقال أن البغدادي عينه عوام لم تتوفر فيهم شروط أهل الحل والعقد . 

ومن قدمه العوام ومن ليس أهلاً للاختيار رد بلا نزاع .

قال التفتازاني: وأما إن قدمه ( أي الإمام ) من ليس من أهل الحل والعقد ولا معرفة له بأحكام الإمامة ولا بأمور الدين، بل قدمه بعض الغوغاء والرعاع، بأنه ليس محل نظر بل يتفق على عدم لزومها إذ يشترط في أهل الحل والعقد العدالة ومعرفة أحكام ذلك كما هو منصوص ) شرح المقاصد 

قال الإمام الرملي الشافعي: " أما بيعة غير أهل الحل والعقد من العوام فلا عبرة لها " ( نهاية المحتاج 7/390 )
قلنا هذا أفضل ما يقال، وإلا فالصحيح أنه قد قدمه المتهمون والمحدثون بل المعدومون . 

عدد أهل الحل والعقد الذين تعقد بهم الإمامة

إختلف أهل العلم بأقوال عديدة بكم من أهل الحل والعقد تعقد الإمامة .. وجهد كتاب البغدادي على إبراز القول القائل بجواز عقد البيعة برجل واحد .

وحقيقة أنا لا أريد أن آتي بالكلام الراجح الذي رجحه أهل العلم المحققين كابن تيمية وغيره لأدفع به هذا القول المرجوح .. بل سأثبت أن الكلام المرجوح والذي فيه أيسر الشروط وأهونها لانعقاد البيعة لا ينطبق على خليفتهم المزعوم .

فرح كتاب البغدادي بفقرات لأهل العلم بتروها فجوزوا بها العقد للإمام برجل واحد .

فمن هذا قول قائلهم : (بل قد ذهب بعض العلماء إلى أنها تنعقد بواحد من أهل الحل والعقد مطلقاً. وهذا قول أبي الحسن الأشعري كما ذكر البغدادي، وابن حزم في "الفصل" 3/85, وهو قول الإيجي في "المواقف", والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن 1/269, والباقلاني, وغيرهم, واستدلوا: ببيعة أبي بكر إذ أن عمر هو الذي بايعه. 
وبما أن هديهم هو القص واللصق والقطع والبتر فسيُغر بنقولاتهم الأغرار ليظنوا أن شروط أهل العلم قد انطبقت على خليفتهم المزعوم .. 
والصحيح أنهم يلوون أعناق نصوص أهل العلم لتوافق أهواءهم وتنصر بدعتهم .
ويبترون منها ما ينقض ضلالهم ويكشف زيغهم .. 
فالشافعية الذين جوزوا انعقاد البيعة بواحد اشترطوا شرطاً ينقض بدعتهم فلماذا لم يوردوه ؟!!! 
فالشافعية يرون أن أهل الحل والعقد هم العلماء والرؤساء ووجوه الناس المتصفين بصفات الشهود .. واشترطوا لعقد الواحد من أهل الحل والعقد أن يكون مطاعاً . 

قال القلقشندي في "مآثر الأناقة" [1/42]: "والثامن - وهو الأصح عند أصحابنا الشافعية رضي الله عنهم -؛ أنها تنعقد بمن تيسر حضوره وقت المبايعة في ذلك الموضع من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس المتصفين بصفات الشهود حتى لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفى".اهـ]
والعجيب أن أنصار الدولة استدلوا بكلام القلقشندي السابق ليثبتوا أنه لا يشترط مشاركة أهل الأمصار في بيعة الإمام بل يكفي من تيسر حضورهم وقت العقد . وتناسوا أن القلقشندي يشترط في الفقرة التي ينقلونها أن يكون أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء المنطبقة عليهم صفات الشهود .. وهذا ما لا ينطبق البتة على البغدادي ولا على أهل حله المبهمين . 

بل أيضا بتروا قيد الشافعية في أهل الحل والعقد: 

قال الشافعية إذا كان أهل الاختيار واحدًا؛ يشترط فيه أن يكون مجتهدًا، وإذا كانوا جماعةً يشترط أن يكون فيهم مجتهد. [انظر الموسوعة الفقهية ((7/278)]
فأين المجتهد الذي عقد للبغدادي أم هو الانتقاء والبتر ؟!!.. 
وتعلقوا أيضاً بكلام أبي الحسن الأشعري: (أن الإمامة تثبت بمبايعة رجل واحد من أهل الحل والعقد) 
وبتروا اشتراطه في أهل الحل والعقد الذي نقله ابن فورك:
قال ابن فورك: (وكان يقول " أي الاشعري " أن أهل الاجتهاد وهم الذين يصلحون للحل والعقد وأن يكونوا أئمة بدل من يختارونه فإن كانوا بهذه الصفة صح لهم الاختيار وصحت إمامة من يعقدونها له) مجرد مقالات 190
فهل ما اشترطه الأشعري ينطبق على أي من أهل حلكم وعقدكم المزعومين ؟!! .

وأيضا بتروا قوله الذي نقله ابن فورك: وأما الإمام فإنما تثبت إمامته بعقد العاقدين له ممن يكون لذلك أهلاً ) مجرد مقالات 190
وأيضا بتروا شرطه بمن يُعقد له: 
وقال ابن فورك: (كان يذهب في صفات الإمام الى أنه يجب أن يكون بالعلم ظاهراً وفي الفهم والفطنة بارزاً وحمله خصال الفضل في باب الدين مشهوراً ومن أكثرهم بائناً وكذلك في الضبط وحسن السياسة والاستقلال بما تحمله من ذلك ) مجرد مقالات 189
وفرحوا أيضا بكلام الباقلاني: (فإن قال قائل: فبكم يتم عقد الإمامة عندكم؟ قيل لهم: تنعقد وتتم برجل واحد من أهل الحل والعقد..) 
وأسقطوا ضوابطه 
قال أبو بكر الباقلاني في التمهيد ( إنما يصير الإمام إماماً بعقد من يعقد له الإمامة من أفاضل المسلمين الذين هم أهل الحل والعقد والمؤتمنين على هذا الشأن ) ..

فأين هم أفاضل المسلمين من أهل الحل والعقد المؤتمنين الذين عقدوا للبغدادي ؟!!.. 

وكيف يُتسنى أن يُعرفوا أنهم هم أهل الفضل والحل والعقد دون أن يُعلم اسمهم ورسمهم وعلمهم وورعهم وعقلهم وهديهم .

وكذلك ابن حزم والقرطبي لا يقبلون عقد الدهماء والغوغاء والمبهمين للإمام إنما اشترطوا أن يكونوا من أهل الحل والعقد الذين سماهم ابن حزم أفاضل الناس .

وتعلقوا بقول الجويني: 
 ( . . فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة لم يثبت عدد معدود، ولا حد محدود، فوجه الحكم بأن الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد ) .

وقوله: (وأقرب المذاهب ما ارتضاه القاضي أبو بكر وهو المنقول عن شيخنا أبي الحسن، وهو أن الإمامة تثبت بمبايعة رجل واحد من أهل الحل والعقد).
وبتروا شرطه .

قال الإمام الجويني رحمه الله: "ولكني أشترط أن يكون المبايِع ممن تفيد مبايعته مُنةً واقتهارا".اهـ [الغياثي: 72].

وأعرضوا عن ضوابطه وتفصيله :
قال الجويني في الغياثي مفسراً وضابطاً: ( والذي أراه أن أبا بكر لما بايعه عمر، لو ثار ثائرون، وأبدوا صفحة الخلاف، ولم يرضوا تلك البيعة، لما كنت أجد متعلقا " في أن الإمامة كانت تستقل ببيعة واحد، وكذلك لو فرضت بيعة اثنين، أو أربعة فصاعدا "، وقدرت ثوران مخالفين، لما وجدت متمسكا " به اكتراثا " واحتفالا "، في قاعدة الإمامة، ولكن لما بايع عمر تتابعت الأيدي، واصطفقت الأكف، واتسعت الطاعة، وانقادت الجماعة . 
والوجه عندي في ذلك، أن يعتبر في البيعة حصول مبلغ من الأتباع والأنصار والأشياع، تحصل بهم شوكة ظاهرة، ومنعة قاهرة، بحيث لو فرض ثوران خلاف، لما غلب على الظن أن يصطدم أتباع الإمام، فإذا تأكدت البيعة، وتأطدت بالشوكة والعدة والعدد، واعتضدت، وتأيدت بالمنة، واستظهرت بأسباب الاستيلاء، والاستعلاء، فإذاً تثبت الإمامة وتستقر، وتتأكد الولاية وتستمر، ولما بايع عمر مالت النفوس إلى المطالبة والموافقة، ولم يبد أحد شراساً " وشماساً "، وتظاهروا على بذل الطاعة على حسب الاستطاعة )
والبغدادي خالف خلافته جموع المسملين وسوادهم الأعظم وكل أهل العلم المتمكنين وقيادات المجاهدين المخضرمين .

وفرحوا أيضا بقول الغزالي: : (والذي نختاره أنه يكتفى بشخص واحد يعقد البيعة للإمام) [فضائح الباطنية].
وبتروا تفصيله وضبطه، ونحن نقول: لما بايع عمر أبا بكر لم تنعقد البيعة له بمجرد بيعته، ولكن بتتابع الأيدي إلى البيعة، بسبب مبادرته، ولو لم يبايعوه لما انعقدت الإمامة، فإن شرط ابتداء الانعقاد قيام الشوكة وانصراف القلوب إلى المشايعة ومطابقة البواطن على المبايعة.
قال الغزالي: (والذي نختاره أنه يكتفى بشخص واحد يعقد البيعة للإمام، مهما كان ذلك الواحد مطاعاً ذا شوكة لا تطال، ومهما إذا مال إلى جانب مال بسببه الجماهير، ولم يخالفه إلا من لا يُكترَث بمخالفته، فالشخص الواحد المتبوع المطاع، بهذه الصفة يكفي، إذ في موافقته موافقة الجماهير، فإن لم يحصل هذا الغرض إلا لشخص واحد أو ثلاثة فلابد من اتفاقهم، وليس المقصود أعيان المبايعين، إنما الغرض قيام شوكة الإمام بالأتباع والأشياع، وذلك يحصل بكل مستول مطاع)) فضح الباطنية 177.176

فهو يشترط في الواحد أن يكون مطاعاً بحيث إذا مال الى رجل لاختياره مال معه الجماهير وأن يكون صاحب شوكة لا تطال .. 

فدلوني يا أنصار البغدادي – وأنا أجزم أن جلكم لا يعرفون اسم واحد من أهل الحل والعقد المنصبين للخليفة المزعوم – على واحد مطاع يميل بميلانه الجماهير ؟!! .

وأيضا بتروا تفصيله وتأصيله: بقوله: ( .. ونحن نقول لما بايع عمر أبا بكر رضى الله عنهما انعقدت الإمامة له بمجرد بيعته ولكن لتتابع الأيدي إلى البيعة بسبب مبادرته ولو لم يبايعه غير عمر وبقي كافة الخلق مخالفين أو انقسموا انقساماً متكافئاً لا يتميز فيه غالب عن مغلوب لما انعقدت الإمامة فإن شرط ابتداء الانعقاد قيام الشوكة وانصراف القلوب إلى المشايعة ومطابقة البواطن والظواهر على المبايعة ..) فضح الباطنية 177

والظاهر الواضح من الحال أن كل العلماء والمعتبرين - ولا أقول جلهم – وسواد المسلمين والقادة المخضرمين ممن شهد لهم العدول الثقات مخالفون لهذه البيعة معارضون لها .

ثم أتى الغزالي بضابط وتفصيل ينقض خلافتهم المزعومة فقال: 
( فإن المقصود الذي طلبنا له الإمام جمع شتات الآراء في مصطدم تعارض الأهواء ولا تتفق الإرادات المتنافضة والشهوات المتباينة المتنافرة على متابعة رأى واحد إلا إذا ظهرت شوكته وعظمت نجدته وترسخت في النفوس رهبته ومهابته ومدار جميع ذلك على الشوكة ) المصدر السابق

وهذه الخلافة المزعومة شتت الجموع وأظهرت الخلاف بعد الاتفاق . ولم يعقد لخليفتهم من يجمع الشتات ويوحد باختياره الآراء 

ثم عرف الشوكة بتعريف يسقط خلافتهم: 
( ولا تقوم الشوكة الا بموافقة الأكثرين من معتبري كل زمان ) المصدر السابق

فالمعتبرون في هذا الزمان من العلماء والقادة المخضرمون قد خالفوا وباينوا هذه الخلافة المزعومة .

وفرحوا أيضا بكلام التفتازاني وأهملوا ضابطه، 

فقد قال في شرح المقاصد (233/5) (وتنعقد الإمامة بطرق أحدها بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر حضورهم من غير اشتراط عدد ولا اتفاق من سائر البلاد بل لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته )

وفرحوا بكلام اليفرني وأهملوا أيضاً شرطه وضابطه ؛ فقد قال :

" وقد اختلف الناس في أقل ما تنعقد به الإمامة على ثمانية أقوال أحدها لأبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر وإمام الحرمين أن الإمامة تنعقد لمن يصلح لها بعقد رجل واحد من أهل الحل والعقد إذا كان عالماً بالكتاب والسنة موصوفاً بالعدالة والورع فإذا عقدها من هذا وصفه وجب على الناس طاعته وإلا فلا تنعقد له ) 
فاليفرني يشترط في أهل الحل والعقد أن يكون عالماً بالكتاب والسنة وموصوفاً بالعدالة والورع وإلا فلا تعقد .

وكيف يوصف أهل حل وعقد مبهمون بالعدالة والورع وهم مبهمون .. وكيف يتسنى لأهل العلم والحكم أن يحكموا على مبهمين بأنهم علماء بالكتاب والسنة ليجيزوا عقدهم المزعوم ويمضوه ؟!! .

قال الأبي مقيداً لهذا القول :( وإنما يحتج بعقدها لواحد في مسألة الإجماع إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد، فإنه يتقرر ويكون قوله إجماعاً، وكذلك إذا لم يبق من أهل الحل والعقد إلا واحد، وعقدها لواحد فإنها تنعقد ) إكمال إكمال المعلم 5/164
أولم يبق من مئات الملايين من أمة الإسلام من هو أهل حل وعقد سوى بضعة مجهولين فيا لله العجب 

وأحب أن أختم هذا الباب بقول شيخ الإسلام: 
ولو قُدّر أن عمرَ وطائفة معه بايعوه وامتنع سائرُ الصحابة عن البيعة لم يصر إماماً بذلك . وإنما صار إماماً بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة ؛ ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة ؛ لأن ذلك لا يقدح في مقصود الولاية ؛ فإن المقصود حصول القدرة والسلطان اللذينِ بهما تحصل مصالح الإمامة، وذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك(( [منهاج السنة:1/530].
أقول إن كان أمثال عمر وبعض الصحابة – عند شيخ الإسلام – لا يجزئ عقدهم للخلافة إن خالفهم الجمهور فما الحال بحفنة مبهمين عقدوا لمجهول عين وخالفهم الأعيان والعلماء والقادة والفضلاء ؟!! .

الخلافة والسلطان

قبل البدء بهذا الباب نقول: إن عند العلماء المحققين العارفين شيء اسمه تنقيح المناط وتحقيقه وتخريجه، ولا يمكن القياس دون هذه الاعتبارات والقواعد الراسخات ..

وهذا ما غفل عنه طلبة العلم المبتدئين من الذين قاسوا المدينة على الدولة فهم لم ينقحوا مناط التمكين بل لم يخرجوه .. فبالتالي تحقيق المناط سيكون أبتر مجذوماً بل أعوج مجزوءاً .

وتوضيحاً لهذا كان الأجدر بهم أولاً أن يخرجوا مناط التمكين ثم ينقحوه وذلك بالعكوف على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة خلفائه فبعد أن يخرجوه وينقحوه، يحققونه بإنزاله على الواقع بعد دراسة الوقائع وفهمها على الوجه الواضح دون حيدة أو عواطف ... 

والأصل أن لا ينظروا إلى النصوص بعين عوراء ولا من زاوية واحدة ويعملوا ما غلب وظهر ويأخروا ما قل وندر ويردوا المتشابه إلى المحكم والمنسوخ إلى الناسخ والمطلق إلى المقيد والمجمل إلى المفصل وهكذا.
ولو أنهم نظروا إلى كتاب الله وسنة نبيه لعلموا أن مناط التمكين ليس بالاستيلاء على الأرض بجبالها وسهولها وبحارها وأنهارها، ولا بالاستيلاء على شطرها ولا معشارها ولا مناط التمكين بأن تَغزوا ( بفتح المثناة الفوقية ) ولا تُغزى ( بضم المثانة الفوقية ) ولا بأن ترهب الأعداء فيأتوك صاغرين ولا بأن تأمن ولا تخاف.. فكل هذه مناطات غلا أصحابها فيها تخذيلاً عن الجهاد وإطفاءاً لجذوة الخلافة المنشودة.

ولا هو بمجرد أن تنكأ بالعدو وتؤذيه ولا بأن تكون لك أرض لا يستقر فيها سلطانك ولا يأمن فيه خاصتك وأهل بنيانك.

وهذه المناطات جفى بها أصحابها تعجلاً بالثمرات وقلة صبر في الملمات. 

وكل هذه المناطات مردودة معلولة .

والحق بين هذين فالتمكين المعتبر للخليفة .. بأن يعتلي أرضاً ويعلو بها أمره وحكمه و يكفي فيها من يليه فيكون فيها الغلبة له والسلطان إليه هو فيها جنة يقاتل من ورائه ويتقى به .

وهذا عين ما كان في المدينة النبوية.
فبالتالي لا يُستدل بما لا يخرق هذا التمكين، فخوف الصحابة وبلوغ قلوبهم الحناجر ورمي العرب والعجم لهم عن قوس واحدة لم يرفع سلطانهم عن المدينة وهذا هو المعتبر فتأمل.
والبغدادي لم يستقر سلطانه في دولته بعد، فهو تارة يديل وتارة يدال عليه، وتارة يتقلص وتارة يتمدد، والحرب لم تضع أوزارها بعد وأركانه وقادته متسترون مستخفون في عقر بنيانهم .. بل لا يأمنون على نسائهم وذراريهم فضلاً أن يقوا بشوكتهم نساء المسلمين وذراريهم ممن يليهم . 

 وهذا يدل على خوفهم وضعف سطانهم وهذا ما يضعف غلبتهم وقهرهم . 

فهو ليس بجنة يتقى بها .. بل هو أعجز أن يقي نفسه إلا بطرائق التخفي والتستر .. وعلامات هذا واضحة بائنة .. فالبغدادي أعجز أن يقيم الصلوات بالمسلمين جهاراً وأضعف من أن يعتلي منابر الخطابة علانية .. وأوهن من أن يتفقد أحوال الرعية إلا على سبيل التورية والإنابة ..

وهذا هو حاله في الابتداء وحاله في الأثناء ولا يقاس حاله بحال خليفة حقق الشروط في الابتداء ثم خاف وانحاز لعارض ألزمه في الأثناء .. ففرق بين أن يكون الضعف والتستر والتخفي هو حال الخليفة وهديه في الابتداء والأثناء وفرق أن يكون حاله التمكن والتغلب في الابتداء والأثناء إلا أنه عرض له عارض ألزمه الانحياز والتخفي كما حدث لعثمان رضي الله عنه وأرضاه.

وكل هذه الأوصاف السابقة تخرج البغدادي من التمكين الحقيقي الذي تُعلق عليه أحكام الخلافة . 

أما ولاياتهم التي يزعمون تمددهم إليها– فهذه واحدة من عجائب الدهر التي لا تنقضي - فهم أضعف من أن يرفرفوا برايتهم فيها إلا على سبيل الخلسة لا الجهرة . وخليفتهم المزعوم أعجز أن ينجدهم بل ولا يقوى على مدهم ولا حتى إشغال عدوهم عنهم .

ولو ألزمنا البغدادي بها لخرج عن ربقة الإسلام؛ فكيف تكون اليمن والجزيرة وليبيا ولايات من ولاياته وقد علتها أحكام الكفر والردة ؟؟!! 

أيُحكم بغير شرع الله في ولاياتك يا بغدادي ؟ .. 

قال شيخنا المقدسي فك الله أسره: (( فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصف الإمام القوام على أهل الإسلام: (.. إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به ) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
والمعنى أن الإمام يستتر به وأنه محل العصمة والوقاية للرعية فهو كالمجن والترس لهم، فإن من استتر بالترس فقد وقى نفسه من أذيّة العدو .. 
قال النووي: ( أي كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسلام، ويتقيه الناس ويخافون سطوته ) أهـ .
وقد فسر هذا بما اشترطه الفقهاء مما يلزم الخليفة من حماية البيضة وأداء حقوق المسلمين والقيام بما يلزمهم من إقامة الجهاد وحفظ دينهم وضرورات دنياهم، بحيث لو منع من القيام من ذلك لأسرٍ أو حجرٍ أو عجز أو نحوه انعزل ولم يعد إماماً أو خليفة، وكذا لو كان مستضعفاً لا حول له ولا قوة، .. ((  أهـ . 
ومقصود الإمامة كما بينه غير واحد من أهل العلم هو ما أورده الشوكاني بقوله: ( وعندي أن ملاك أمر الإمامة و السلطنة، وأعظم شروطها، وأجل أركانها، أن يكون قادراً على تأمين السبل، و إنصاف المظلومين من الظالمين، ومتمكناً من الدفاع عن المسلمين إذا دهمهم أمر يخافونه كجيش كافر أو باغ فاجر، غير متهاون ولا مؤثر للدعة والسكون. فإذا كان السلطان بهذه المثابة فهو الإمام الذي أوجب الله طاعته وحرم مخالفته،)

بل العلماء المحققون يرون وجوب عزله إن فقد هذا الشرط :

قال الماوردي:  

(ولو جن جنونا مطبقا انخلع، وكذلك لو ظهر خبل في عقله وعته في رأيه بَيّن، واضطرب نظره اضطراباً لا يخفى دركه ولا يحتاج في الوقوف عليه إلى فضل نظر وعسر بهذا السبب استقلاله بالأمور وسقطت نجدته وكفايته، فإنه ينعزل كما ينعزل المجنون فإن مقصود الإمامة القيام بالمهمات والنهوض بحفظ الحوزة وضم النشر وحفظ البلاد الدانية والنائية بالعين الكالية فإذا تحقق عسر ذلك لم يكن الاتسام بنبز الإمام معنى"(99) الغياثي
قال حافظ المغرب عبد الحي الكتاني: "السبب الشرعي الموجب للخلع هو: ضعفه عن القيام بالمملكة من كل جهة، وعدم انتظام أمور المسلمين مع وجوده، ومن يكون كذلك؛ كيف يؤهل لمنصب الخلافة السامي، أو يكون0 سلطاناً شرعياً؟!!. معاذ الله أن يطلق عليه ذلك إلا هالك متهالك. ومهما وصل الحال في عصر إلى مثل هذا؛ إلا وجب على الكل إقامة من ينظر في مصالح المسلمين من غير تراخ ) اختصار المفاكهة.
وأخيرا تعلق أنصار البغدادي بكلام للماوردي ولأبي يعلى وغيرهم من العلماء جاء فيه: (ولا يجب على كافة الناس معرفة الإمام بعينه واسمه، إلا من هو من أهل الاختيار الذين تقوم بهم الحجة وتنعقد بهم الخلافة )
فظن هؤلاء أن كلام الفقهاء هذا يجيز مبايعة المجهول ويصحح عقد المجاهيل .

وحقيقة الكلام حجة عليهم لا لهم .. 

فأبو يعلى يقول: ( لا يجب على كافة الناس .. ) ثم قال: ( إلا من هو من أهل الاختيار الذين تقوم بهم الحجة وتنعقد بهم الخلافة ) .. أي أنه يجب على أهل الحل والعقد معرفة الإمام. 

ونحن نزاعنا معكم ليس أن البغدادي مجهول عند كافة الناس .. 

بل نزاعنا أن البغدادي مجهول عين - في أحسن أحواله - عند العلماء وفضلاء الناس الذين هم أهل الاختيار . 

ونزاعنا أيضا أن الذين نصبوه مبهمون .. 

فبالتالي إيتونا بكلام شرعي يجيز إبرام المبهمين للمجاهيل عقد الخلافة . 
وقد يقول قائل أن الجهالة في أهل الحل والعقد ترفع بمعرفة القادة الميدانيين لهم . 

أقول: إن علاقة القادة الميدانيين بأهل شورى البغدادي هي أشبه بعلاقة المخدوم بخادمه والسيد بعبده .. فهؤلاء القادة الميدانيون لا يتسنى لهم اختبارهم ولا مجالستهم التفحصية ولا حتى معرفة أحوالهم التفصيلية.. بل جلهم لم يعرفهم إلا من خلال النقولات التفخيمية التي تتعمد القيادة نشرها بين الصفوف لتعظيم هؤلاء في صدور جنودهم ..
قال الحافظ ابن الأثير فى مقدمة جامع الأصول: " أن العدالة تحتاج إلى خبرة تامّة بحالة الشيخ ".

والأهم من هذا أن هؤلاء القادة يفتقدون لأدوات الجرح والتعديل .. 

قال ابن حجر في"نزهة النظر" (ص: 113 - 155): "وينبغي ألاَّ يُقبل الجرح والتعديل إلا مِن عدل متيقِّظ، فلا يُقبل جرْح مَن أفرط فيه؛ فجرح بما لا يقتضي ردَّ حديث المحدِّث، كما لا تُقبل تزكيةُ مَن أخذ بمجرَّد الظاهر؛ فأطلق التزكية. )

قال الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف -رحمه الله -: ((يشترط في المعدل والجارح أربعة شروط. هي:
1 ـ أن يكون عدلاً.

2 ـ أن يكون ورعاً يمنعه الورع من التعصب والهوى.

3 ـ أن يكون يقظاً غير مغفل لئلا يغتر بظاهر حال الراوي.

4 ـ أن يكون عارفاً بأسباب الجرح والتعديل لئلا يجرح عدلاً أو يعدل من استحق الجرح )) ( ضوابط الجرح والتعديل 1/ 26).

قال القرطبي: (لم يختلف العلماء أنَّ العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المراد بقول الله عز وجل: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"... وكذلك لم يختلف العلماء أنَّ العامة لا يجوز لها الفتيا؛ لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم).

منبر التوحيد والجهاد
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